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        علیها قوانین  تمجلس الأعلى للقضاء من أهم المؤسسات الدستوریة التي نصالیعتبر    
، و لقد في هذه الدول و دساتیر الدول، وهذا مع الأخذ بعین الاعتبار النظام السیاسي المتبع

یة حول تسییر و تنظیم هذا المرفق، الذي یهتم بتسییر وتنظیم مهنة النظم السیاس اختلفت جل
  .القضاة

مجلس الأعلى الإن الجزائر من الدول التي أنشأة المجلس الأعلى غداة الاستقلال، و مر    
للقضاء بعدة تحولات، وهذا تماشیا مع سیاسة الدولة المنتهجة، و هذا مما أثر على استقلالیة 

  .اء، و أثر كذلك على القرارات التي یصدرها المجلس الأعلى للقضاءالقض

مجلس الأعلى الكیفیة سیر و تنظیم في هذا الفصل بتبیان  سوف نحاول التطرق بذلك و
في نظام  مجلس الأعلى للقضاءال تنظیم و تسییر دراسةللقضاء في الجزائر و هذا من خلال 

إلى التحولات التي  الثاني سوف نتطرق في المبحث أما و دة القضائیة في المبحث الأول،الوح
  .النظام الازدواجیةفي  مجلس الأعلى للقضاءالطرأت في تسییر 
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  .مجلس الأعلى للقضاء في نظام الوحدة القضائیةال: المبحث الأول

عدة تطورات في هذه المرحلة بسبب التحولات  مجلس الأعلى للقضاء علىاللقد مر    
مجلس الأعلى الأثر على دور  في الجزائر وهذا ما السیاسیة التي انعكست على النظام القضائي

  .تشكیلة أعضائه   طبیعة سبب رئیسي و هو و یعود ذلك إلى یاتهللقضاء، و صلاح

 1963مجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور السوف نتطرق إلى مسار ساس و على هذا الأ  
في المطلب  1989في المطلب الأول ثم نبیین التطورات التي شملته في ظل دستور  1976 –

  .الثاني

  .1976-1963مجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور ال: المطلب الأول

    بعد الفترة الاستعماریة التي مرت بها الجزائر و الآثار المترتبة عنها، كالفراغ الدستوري    
و الفراغ القانوني، مما جعل الدولة الجزائریة الجدیدة العهد بالاستقلال تواصل العمل بالقوانین 

المؤرخ  153 -62الفرنسیة إلا ما یتعارض مع الدین و السیادة الوطنیة، و هذا ما أقره قانون
و الذي یتمثل في  مي إلى تمدید مفعول التشریع النافذحیث كان یر  1962-12-31في 

قد حافظ یكون بصدور هذا القانون  ، و1باستثناء مقتضیات السیادة الوطنیة التشریع الفرنسي
  .یلي ما كثر فيأو سنوضح ذلك  على الازدواجیة القضائیةالنظام القضائي الجزائري 

  .1963مجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور ال: الفرع الأول

، حیث جاء في 1963مجلس الأعلى للقضاء بعد الاستقلال و هذا بموجب دستور اللقد تأسس 
  على أن القضاة لا یخضعون إلا للقانون و كما أن استقلال ) 62(مادته الثانیة و الستون

  2.مجلس الأعلى للقضاءالالقضاء مضمون بوجود 
 بهذه المادة فقد خط القضاء الجزائري خطوة كبیرة في إرساء العدالة و المساواة و ترسیخ دولة 

  في ،الضمان الوحید لحمایة الحقوق و الحریات العامةالقضاة هو  استقلالالقانون، و أن 

                                                             
  .164، ص 2003دار الریحانة، القبة، الجزائر،  - النظام القضائي في الجزائر –عمار بوضیاف  -  1
  .1963، لسنة 64السنة الثانیة، ج ر عدد  ،1963دیسمبر  10في  لمؤرخدستور الجزائري ا - 2
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تجسیدا لمبدأ الفصل بین  و ریعیة و التنفیذیة خصوصا،مواجهة السلطات الأخرى، التش
  .هل وفق المشرع الجزائري في تجسید هذا المبدأ: السلطات و لكن یمكن ان نتساءل 

و  مجلس الأعلى للقضاء و صلاحیاتهاللة و للإجابة على هذا التساؤل یتعین علینا دراسة تشكی
  .في هذه المرحلة طبیعة قراراته

  .مجلس الأعلى للقضاءالتشكیلة : أولا

 : التي قررت ما یلي 65ي و هذا في المادة دستور تشكیلة المجلس ضمن نص  د جاءتلق
  :مجلس الأعلى للقضاء منالیتكون 

 .رئیس الجمهوریة رئیسا -
 .یر العدل حامل الأختاموز  -
 ).المحكمة العلیا حالیا( الرئیس الأول للمجلس الأعلى  -
 .و النائب العام لدى هذا المجلس -
 .و محامي لدى المجلس الأعلى -
 .قاضیین، أحدهما قاضي محكمة ابتدائیة، ینتخبهما زملائهما على الصعید الوطني و -
عة للمجلس الوطني من بین و العدل التاب  ستة أعضاء تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشریع -

 .أعضائها
و هنا نجد أن المشرع الجزائري  قد خالف بعض التشریعات الأخرى خاصة الدول العربیة،    

ن أحكام الدستور ذاته، بما یعطي لهذه تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء ضمحین نص على 
، 1الهیئة المهابة و الاستقرار و عدم قابلیة التعدیل أو الإلغاء إلا بتعدیل أو إلغاء الدستور ذاته

كما أن النص الدستوري قد أغفل الإشارة إلى مسألة نیابة رئاسة المجلس، و بصدور القانون 
في المادة الأولى المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقد أقرت هذه التشكیلة  64/153التنظیمي 

 من هذا القانون، كما أنه أوكل لوزیر العدل نیابة المجلس
 لهذه التشكیلة السالفة الذكر نجد أنها خلیط بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة و و باستقراء    

 ت هو نظام وحدة السلطة التي لمتبع في ذلك الوقالقضائیة، مما یثبت أن النظام السیاسي ا
                                                             

  .77عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -  1
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  .1في شخص الرئیس تجتمع

لة أقرت استقلالیة القضاة في الدستور، إلا أن من الملاحظ في تشكی 62بالرغم أن المادة    
صلة بالعمل القضائي حیث نصت  و لا أیة  أیة علاقة لا تربطهم البشریة للمجلس أشخاص

ستة أعضاء تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشریع و التابعة للمجلس  -..."  6المادة الأولى المطة 
  ." من بین أعضائها *الوطني

التدخل السلطة التشریعیة في السلطة القضائیة مما یتنافى مع مبدأ الفصل  أن من الملاحظ و
بین السلطات، و هذا راجع إلى النظرة السائدة لدى السلطة للقضاء على أنه مجرد وظیفة لا 

، الذي أطلق على الجهة القضائیة تسمیة 1958یر، وهذا ما أقره الدستور الفرنسي لعام غ
، وهذا ما بحث فیه أیضا المجلس التأسیسي 2الهیئة و هو یؤكد العدول عن وصفها بأنها سلطة

  :لیسافقال غز  1790الفرنسي الأول سنة 

أنه لا توجد في كل مجتمع سیاسي سوى سلطتین اثنتین سلطة تضع القانون و سلطة تقوم " 
بتنفیذها، و أما السلطة القضائیة التي نص علیها بعض الفقهاء القانون العام لیست سوى 
وظیفة من وظائف السلطة التنفیذیة لأنها تتكون من تطبیق البسیط و العادي للقانون وتطبیق 

  3."من السلطة التنفیذیة اشتقاقالقانون 
إلا أن المشرع الجزائري فقد استثنى القضاة من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة رقم 

، و لقد أرجع سبب استثنائهم من هذا القانون رغم 1966جوان  2الصادر في  66/133
 الضمان استفادتهم من نفس النظم التي یستفید منها الموظفون و المتعلقة بالمرتبات و

  ذه احترام حصانة رجال القضاء و هذه میزة مهمة جدا ترتبط به إلىالاجتماعي و التقاعد، 
  4.وظیفة القاضي، مما یستوجب استثنائهم من هذا الأمر وظیفة، و إعطاء هیبة خاصة علىال

                                                             
  . 350، ص 2010دار بلقیس، الجزائر،  -مباحث في الدستور و النظم السیاسیة -مولود دیدان - 1
  .المجلس الوطني كان یطلق على السلطة التشریعیة في ذلك الوقت*
  .89، ص 2009 بیروت، ،1منشورات الحلبي، ط  - ضمانات القاضي -حامد إبراهیم عبد الكریم جبور - 2
مجلة للدراسات الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد  -مركز القضاء في الدستور الجزائري –صلیحة بیوش  - 3

  .439، ص 2015الخامس، مارس 
، السنة الثالثة، ج ر عدد العام للوظیفة العمومیةیتضمن القانون الأساسي ، 1966یونیو  12المؤرخ في ، 133-66الأمر  - 4

  .میدان التطبیق قسم أنظر ،1966لسنة  ،46
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 وهذا لا ینفي هذه النظرة السائدة على أن العدالة تابعة للسلطة التنفیذیة التي لها صلاحیة
التعیین، كما نجد عدد الأعضاء الآخرون یفوق عدد القضاة أنفسهم المعینون منهم و المنتخبون 
معا، و الذي من المفترض أن هذا المجلس یخص بمراقبة القضاة و سیر عملهم، و هذا ما 

طبیعة  و على الأعلى للقضاء، یؤثر دون شك على مسألة التصویت على قرارات المجلس
  .قراراته
  .مجلس الأعلى للقضاءال صلاحیات :ثانیا

الأعلى  مهام المجلس المجلس الأعلى للقضاء، بین مجموعالمتعلق ب 153-64القانون  إن  
  .استشاریة لا غیر ذات طبیعة أوكل إلیه مهام للقضاة فقد

یعطي المجلس الأعلى للقضاة رأیه بشأن " : ما یلي منه) 07( جاء في نص المادة السابعة إذ 
و  .قاضي من قضاة الحكم بناء على اقتراح وزیر العدل و بعد تقریر یقدمه أحد أعضائهتعیین 

یستشیر رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء في جمیع المسائل المتعلقة باستقلال 
  1".القضاة

فقد نصت على استشارة المجلس في كل طلبات  من نفس القانون )10(أما المادة العاشرة 
  .العفو، التي یقدمها وزیر العدل

إعطاء آراء  هذه الفترة جاء مقتصرا على المجلس الأعلى للقضاء فيمن الملاحظ أن دور 
  .تقدیم الاستشارات حول استقلال القضاة ودون قضاة النیابة  فقط محول تعیین قضاة الحك

تهمیش المجلس الأعلى للقضاء و نزع الصفة التقریریة   یدل و هذا إن دل على شيء إنما 
قداسة هذه بینطوي على مخاطر من شأنها المساس  فهذا أمر بشأن تعیین القضاة خاصة عنه

من الناخبین في تعیین القضاة،  و على الرغم من أن رجال السلطة التنفیذیة هم الأقدر الوظیفة،
 منصب القضاء، إلا أن ما یعیب عنه هو خشیة خضوع بالتعرف على الكفاءات المؤهلة لشغل 

                                                             
د د،السنة الأولى، ج ر عالمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، 1964یونیو  8المؤرخ في ، 153-64القانون التنظیمي،  - 1
  . 1964، لسنة 5



الجزائري التشریع في للقضاء الأعلى مجلس                            الأول الفصل  
  

 
11 

القضاة للسلطة التي تولت صلاحیة تعینهم المتمثل في رئیس الجمهوریة و وزیر العدل و 
اقتصر دور المجلس الأعلى للقضاء على الاستشارة، تمكنت بما لها من سلطة من أن تنهي 

  :عمار بوضیاف حیث قال ، وبهذه المهام فقد أنتقدها الدكتورمهامه بذات الكیفیة

الأمر الذي دفعنا للتساؤل  عن سر هذا التناقض فالنظر تشكیلة المجلس نرى أن رأستها " 
من جهة أخرى نراه بحسب  و علیها الطابع الإلزامي،ي فضلرئیس الجمهوریة مما یأسندت 

  1".أحكام هذا القانون مجرد هیئة استشاریة

دالة رة السلطة التنفیذیة إلى قطاع العالتناقض هو نظستشاریة و مرجع هذا بهذه الصفة الا
مجلس الأعلى اللرئاسة الجمهوریة و قد انعكس ذلك على هیبة  كقطاع تابع لها و خاضع

، و فرض سیطرة السلطة التنفیذیة على قطاع العدالة في غیاب قانون أساسي للقضاة للقضاء
الأخطاء التي قد یرتكبها القاضي أثناء تأدیة یحدد العقوبات و و یحدد واجبات و حقوق القضاة 

یقضي بإنشاء لجنة استشاریة لدى  1965جانفي18امه، و بهذا جاء قرار وزیر العدل في  مه
اة ریثما یصدر وزیر العدل حیث جاءت مهامها في إبداء أراء حول تعیین و نقل أو ترتیب القض

   2.ولى، و هذا كما جاء في المادة الأقانون أساسي خاص بیهم
  :أما عن تشكیلة اللجنة بحسب المادة الثانیة من القرار المذكور فقد ضمت كل من

 .رئیسازیر العدل و  -
 .مدیر الموظفین و الإدارة العامة -
 .مدیر الشؤون القضائیة -
 .رؤساء المجالس القضائیة -
مجلس، الرئیس محكمة منتخب من قبل قضاة الحكم بحسب دائرة الاختصاص كل  -

مجلس المن قبل ممثلي النیابة على مستوى دائرة اختصاص كل وكیل جمهوریة منتخب 
 .قضائي

 

                                                             
  . 64- 62عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص ص  - 1
  .1965، لسنة 10، ج ر عدد یتضمن إحداث لجنة استشاریة بوزارة العدل ،1965دیسمبر  29، مؤرخ في قرار - 2
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  :ما یلي القرارو نلاحظ على هذه 

 .تشكیلة هذه اللجنة تتكون من مسؤولین سامین في قطاع العادلة -
المهنیة فحدد لهم مركز المرشح سواء كان تقیید الأعضاء المنتخبین من القضاة بالصفة  -

 .ئیس محكمة أو وكیل جمهوریةر 
جاءت مهام هذه اللجنة مهام استشاریة، على الرغم من أن هذه المهام من اختصاص  -

، و أنها جاءت هذه اللجنة 65/153حسب القانون التنظیمي  المجلس الأعلى للقضاء
لتجرد المجلس من ممارسة صلاحیة الاستشارة بشأن التعیین القضاة و نقلهم و إعادة 

 .ترتیبهم
  1.مجلس الأعلى للقضاءالخاصة إذا كانت تعارض قرارات ت اللجنة اإشكالیة طبیعة قرار  -

مجلس الر، و انتهاج النظام الاشتراكي، و إنشاء وبعد التحولات السیاسیة الحاصلة في الجزائ
مرحلة جدیدة على مستوى الهیاكل و على  النظام القضائي، حیث بصدور الثورة مما كرس 

و وضع حدا للازدواجیة القضائیة فألغى المتضمن التنظیم القضائي الجدید  65/278الأمر رقم 
  2.داریة  إلى مجالس القضائیةالمحاكم الإداریة، و هذا بنقل اختصاصات المحاكم الإ

وهذا بعد توقیف العمل بدستور  الذي حددت تشكیلة جدیدة للمجلس، 27-69و بصدور الأمر 
من الأمر السابق من هم أعضاء  16حیث بینت المادة إثر التصحیح الثوري،    1963

  :المجلس و كیفیة اختیارهم حیث جاء في نصها

 .رئیس الجمهوریة، رئیسا للمجلس  -
 .وزیر العدل حامل الأختام، نائب الرئیس -
 .مدیر الإدارة العامة لوزارة العدل -
 ).المحكمة العلیا( الرئیس الأول لمجلس الأعلى  -
 .مجلس الأعلىالالنائب العام لدى  -
 .أعضاء ممثلین للحزب  -

                                                             
  .79عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
  .1965، لسنة 96، ج ر عدد ، المتضمن التنظیم القضائي، 1965نوفمبر  16المؤرخ في  278-65الأمر  -  2
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 .أعضاء من المجلس المنتخبة بالاقتراع العام ةثلاث -
  .قتراح من الهیئة التي هم تابعون لهایتخذ با لستة الآخرون بموجب مرسومیعین الأعضاء ا

بعین للمجلس القضائیة و ثلاث قضاة د للنیابة العامة تاحقاضیین للحكم و قاضي وا -
حكم و قاضي واحد النیابة العامة تابعین للمحاكم ینتخبهم جمیعا السلك القضائي لمدة 

  1.عامین و غیر قابلین للانتخاب من جدید طیلة أربعة أعوام
لا  أشخاص المجلس الأعلى للقضاءعضویة  إدخال في و هنا نطرح السؤال ما الحكمة من  

  .علاقة لهم بقطاع العدالة كممثل للحزب و المجلس المنتخب
من  إلا أنه ،للإجابة عن هذا السؤال نقول أن هذه التشكیلة للمجلس لم تختلف عن سابقتها

 هذا ما أدى إلى ، وفي البلاد السیاسیة مع مقتضیات المرحلة متماشیة جاءت الملاحظ أنها
فإذا كان -لعدد لدون تحدید و ذكر  جاء النص أن أضف إلى ذلك ،الحزب أعضاء إقحام

 )ممثلین اثنین( ذكر العدد فیقال  ىفكان بالأحر ) بالسكون على الیاء( المقصود بها ممثلین 
میز هذه المرحلة باستحواذ و هذا ما  تفسیرات مختلفةللأن إطلاقها دون تحدید قد یكون محلا 

تسییر شؤون القضاة، و ترسیخ النظام الاشتراكي و هذا حسب المادة السلطة التنفیذیة على 
فهم في یستفید القضاة أثناء تأدیتهم بحریة لوظائ هحیث أن ،الخامسة من الأمر السابق الذكر

مهامهم، مما أدى بالمشرع إلى فرض حمایة السلطة ضد كل تدخل في ب ،لشعب و الثورةخدمة ا
القسم بالحفاظ على المصالح العلیا  و هو على القضاة أداء الیمین قبل تولیه الوظیفة القضائیة

  2.للثورة
یقوم به القاضي، یستشف أن القضاء مازال جزء من السلطة التنفیذیة، من هذا الیمین الذي   

یجب علیه الانتماء لأي حزب سیاسي و  رغم أن القاضي یفترض علیه الحیاد السیاسي فلا
الابتعاد عن أي أیدیولوجیة و عدم الانحیاز لأي فكر أو موقف، و هذا من المفترض أن یكون 

 3.ه للعدالة دون سواهاولاء
  :المجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة: ثالثا

 التي  على القضاة و و العقوبات المقررةمتضمنا و محددا للواجبات  69/27لقد جاء الأمر 
                                                             

  .1969، لسنة 42ج ر عدد ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 1969 مایو 13المؤرخ في  27-69الأمر  - 1
  .482، ص 3المرجع نفسه، أنظر المادة  -  2
  .14، ص 2008، بیروت، 1منشورات الحلبي، ط  -مبدأ حیاد القاضي المدني بین النظریة و التطبیق –رامیا الحاج  - 3
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دون التمییز بینها أو تقسیمها حسب خطورتها أو جسامتها أو نوع حصرها في عشر عقوبات 
الفعل أي الخطأ المرتكب وهو الأمر المعمول به، لكن الملاحظ أن المشرع في هذه حالة قد 

 یصدرها أخرى وزیر العدل وعقوبات عقوبات تأدیبیة یصدرهافرق بینها على الأساس أن هناك 
  :التي تتكون من و بیة،في تشكیلته التأدیالمجلس الأعلى للقضاء 

 مدیر الشؤون القضائیة و مدیر الإدارة العامة لوزیر العدل،  -
 النائب العام لدى المجلس الأعلى، -
 ممثلین للحزب، -
 أعضاء المجالس المنتخبة بالاقتراع العام، -
  1.القضاة المنتخبین من طرف زملائهم  -

و إن هذه التشكیلة للمجلس الأعلى للقضاء تقوم بإصدار نوعیین من العقوبات، فإحداها تشترط 
عدد معین من أعضاء التشكیلة و أما النوع الأخر فیصدره وزیر العدل وحده لإصدارها و جود 

 :و هي كما یلي

ذه العقوبات وتنقسم ه: في تشكیلته التأدیبيالمجلس الأعلى للقضاء یصدرها عقوبات التي أـــ 
  .قسمینإلى 

یشترط فیه بلوغ نصاب معین و هو الثلثین من أعضاء الحاضرین،  و :القسم الأول -1
أي تطبق عقوبة واحدة فقط من  قوبة أخرىكما اشترط عدم اقتران هذه العقوبات بع

 :هذه العقوبات وهي
 .الإحالة على التقاعد  -
 .العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش  -
 .إلغاء الحقوق في المعاشالعزل بدون  -

الذي یعطي الحق للمجلس باقتران هذه العقوبات بعقوبة النقل  و: القسم الثاني  -2
 :الفوري كما لم یشترط نصاب محدد لتسلیط هذه العقوبات، و التي تتمثل في

 .سحب بعض المهمات -
                                                             

  .484ص  ،23، المرجع السابق، أنظر المادة 69/27الأمر - 1
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 .القهقرة -
، مع الحرمان من كل أو بعض المرتب، الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز إثنى عشر شهرا -

 . باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي

  :المجلس الأعلى للقضاء و هيالقرارات التأدیبیة التي یصدرها وزیر العدل دون مراجعة  -ب

 .الإنذارات -
 .التوبیخ -
 .الشطب من قائمة الترقیة أو من قائمة الكفاءة -
 1.درجاتلى ثلاث إالتنزیل من درجة واحدة  -

قاض خطأ جسیما سواء أكان الأمر یتعلق  ارتكبإذا  69/27من الأمر  27كما نصت المادة 
بتقصیر عن قیام بواجباته أو مخالفة تابعة للحق العام كإنكار العدالة و عدم الحكم في القضایا 

  .المطروحة لدیه و لا یسمح ببقائه في عمله فیمكن لوزیر العدل أن یوقف مرتكب الخطأ حالا

، إلا أن في هذا الأمر نجد هذا الأمر حقها نص في یرد فيت لم راراإن الطعن في هذه الق    
عقوبات، عقوبات یصدرها المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة و عقوبات النوعیین من 

مجلس الفقد استقر المجلس الأعلى للقضاء یصدرها وزیر العدل، فالعقوبات التي یصدرها 
الدولة الفرنسي رغم غیاب نص تشریعي، فتمسك باختصاصه بالنظر في الطعون المقدمة ضده 

في قضیة وزیر الفلاحة  1950فبرایر 17الصادر في  ههذه القرارات، و هذا ما جاء في قرار 
حیث اتخذ قرارا جریئا بضرورة حمایة الأفراد من  )dame Lamotte(الفرنسي ضد السیدة لاموت 

یكون محل  نأ ل قرار إداري یمكنكتعسف الإدارة و صرح بأنه یوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن 
طعن من أجل تجاوز السلطة و لو لم یرد في ذلك نص قانوني یقضي بذلك و في إطار 

  2.المبادئ العامة للقانون

                                                             
  .485، 484، ص  المتعلقة بالعقوبات المقررة، 69/27من الأمر .26-25-24أنظر المواد  -  1

2 -MARCEAU LONG, PROPER WEIL, et d'autres- LE GRAND ARRÊTS DE LA 
JURISPRUDENCE ADMINISTARATIVE- DALLOZ, paris, 1999, p 433. 
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و المجلس الأعلى للقضاء ا وزیر العدل لیس بصفته نائب لرئیس یصدرهأما العقوبات التي     
لكن بصفته وزیر العدل، و أن هذه القرارات قرارات إداریة موجهة من الرئیس إلى المرؤوس 
فیمكن الطعن فیها لدى مصدر القرار أو لدى الجهة القضائیة المختصة لأنه یمس مركز 

  1.قانوني للقاضي بصفة مباشرة

  :إجراءات المتابعة التأدیبیة: ثالثا

، حیث یوجه وزیر العدل 38إلى  31في المواد من  69/27فلقد نظمها المشرع في الأمر    
ملف التأدیبي الخاص بالقاضي المعني مع جمیع المستندات التي یراها لازمة و یكلف ال

السماع إلى من بین أعضائه مقررا بإجراء تحقیق عند الاقتضاء، و  المجلس الأعلى للقضاء
یستدعى القاضي للحضور وهذا قبل مثوله أمام  و یوما على الأقل 15القاضي المعني خلال 

  .أیام في حلة الاستعجال 5المجلس، وتخفض المدة إلى 
لقاضي المحال إلى المجلس التأدیبي الحضور بنفسه و یمكن الاستعانة بأحد یلزم على ا  

ینیب أحدهما في حالة مرض أو عائق مبرر یمنعه من زملائه أو بمحام من جنسیة جزائریة أو 
الحضور ، و لقد منح المشرع الحق للقاضي بالاطلاع على الملف التأدیبي و جمیع أوراق 

  2.التحقیق و على التقریر الذي و ضعه المقرر و لمستشاره الحق ذاته
 وة التقریر و تحدد جلسة الاستماع من طرف رئیس المجلس أعلى للقضاء، و یبدأ الجلسة بتلا

إیضاحاته و أوجه دفاعه بشأن الأعمال التي یؤخذ علیها و یجري یعطي الكلمة للمعني بتقدیم 
 3.كذلك سماع مستشاره

سریة و بدون حضور القاضي  المحاكم أو ممثلة، و المجلس الأعلى للقضاء تكون جلسات   
إذ لم یحضر القاضي المدعو  یعطى المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلة التأدیبیة رأیه معللا و

على للقضاء عن في غیر حالة مرض أو عائق یمنعه من الحضور فیستغنى المجلس الأ
                                                             

  .194، ص 2006الثقافة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار  - القضاء الإداري - عمر محمد الشویكي - 1
یجب على القاضي المدعو أن یحضر بنفسه و یمكن له أن یستعین بأحد :" ، التي تنص 69/27، من الأمر  35المادة  - 2

عترف زملائه أو بمحام من جنسیة جزائریة أو أن ینیب أحدهما نیابة عنه في حالة مرض أو عائق یمنعه عن الحضور و م
  .485، ص "بثبوته

یضاحاته و أوجه لدعوى بعد تلاوة التقریر بتقدیم إمر القاضي المحاكم في الیوم المحدد في ایؤ " : المرجع نفسه: 37المادة  - 3
  .485، ص "دفاعه بشأن الأعمال التي یؤاخذ علیها و یجري سماع مستشاره



الجزائري التشریع في للقضاء الأعلى مجلس                            الأول الفصل  
  

 
17 

حضور و یبدي رأیه، و یجب أن تتم تسویة وضعیة القاضي نهائیا في ظرف ثلاث أشهر 
اعتبارا من الیوم الذي أصبح فیه مقرر الإیقاف نافذ المفعول، و إذا لم یصدر أي مقرر عند 

تقاضي من جدید مجموع مرتبه إلا إذا كان موضوع ذه المدة فللقاضي المعني الحق بانقضاء ه
  1.متابعة جنائیةال

المتضمن تحدید القواعد المطبقة على القضاة  69/162و للإشارة فقد صدر مرسوم رقم    
في تعیین القضاة ) النظام المفتوح(المتعاقدین، حیث كان النظام الجزائري یأخذ بنظام التعاقد 

في نفس السنة التي صدر فیها القانون الأساسي للقضاة، حیث حدد فیها القواعد المطبقة على 
لمتعاقدین و یبدوا واضحا من خلال نص المادة الأولى منه إلى تعقد قواعد التوظیف القضاة ا

كما وضح هذا ،2"لكي یسهل تسییر المصالح القضائیة" بالنسبة للقضاة و ما یفهم من عبارة 
المرسوم على شروط و كیفیة تعیین القضاة المتعاقدین، و یتم ذلك عن طریق السلطة التنفیذیة 

متعاقدین یجب ، لتعیین قضاة بصفة المجلس الأعلى للقضاء جوع إلى أخذ رأى و هذا دون الر 
التمتع بالجنسیة الجزائریة، و التمتع بالحقوق الوطنیة، التمتع بالصحة الجیدة، و شهادة اللسانس 

  المادة الثالثة المطة الرابعة و هذا  فيفي الحقوق إلا أن هذه الأخیرة أي المؤهل فقد أسقطها 
  سنة في المصالح القضائیة و هذا ما  15 عیین بصفة قاضي متعاقد إذا أثبت أقدمیةبإمكانیة ت

دى بالاستعانة من ذوي الخبر رغم عدم حصولهم على أ ذيب الب، عن السیطرح التساؤل
  .المؤهل

كما نظم المرسوم النظام التأدیبي الخاص بالقضاة المعینین بصفة قاضي متعاقد، فقد أوكل   
المهمة إلى وزیر العدل حامل الأختام و التي تتمثل في الإنذار، و التوبیخ، و الوقف لمدة هذه 
) العون( رة و یستمریوما مع حرمان الإجباري من مجموع المرتب طیلة المدة المعتب 15

 الموقوف 
 3.ع العائليتقاضي التعویضات ذات الطابفي 

                                                             
  .485، ص 27-69من الأمر  38المادة  - 1
ج ر عدد ، المتضمن تحدید القواعد المطبقة علي القضاة المتعاقدین1969أكتوبر  15المؤرخ في ، 162-69مرسوم رقم  -  2

 .1969، لسنة 89
  .المرجع نفسه - 3
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من الملاحظ هنا إطلاق تسمیة عون على القاضي المتعاقد هذا ما یتنافى مع استقلال   
  القاضي، 

     مما یجعله مهددا في أي وقت بفسخ العقد و بدون سابق و مما یجعله تابعا للسلطة التنفیذیة،
  لتي و یكون تحت ضغط السلطة التنفیذیة مباشرة، وهذا ما یؤثر على قراراته و أحكامه ا 1،إنذار

فإن القرارات التي  الطعون یصدرها ، و كذالك یمس بهیبة القضاء و استقلالیته، و من ناحیة 
یصدرها و زیر العدل في المجال التأدیبي، فلم یشیر إلیها المرسوم فهو یأخذ منحى القانون 

 ، على أن قرارات الوزیر قرارات إداریة یجوز الطعن فیها لدى مصدر القرار69/27التنظیمي 
  2.أو الجهة القضائیة المختصة

  .1976مجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور ال: الفرع الثاني

  أعلن رئیس الجمهوریة الهواري بومدین  1975جوان  19و بتاریخ  1976قبل صدور دستور   
 جوان 27وطني، وكان الاستفتاء علیه یوم المیثاق العداد مشروع لإ في خطابه عن مشروع 

19763.  
لقد جاءت مبادئ المیثاق بكل وضوح لتبرر الدور السیاسي للقاضي في الدفاع عن مصالح    

الثورة الاشتراكیة و مكتسباتها بل جعلت ذلك أهم اهتمامات الدولة إذ جاء فیه على الخصوص 
إن تعزیزي العدالة من أجل الدفاع عن مكتسبات الثورة حتى تكون قادرة على تمكین " :ما یلي

  .4"من التمتع المشروع بما له من حقوق، سوف یكون من الاهتمامات الدائمة للدولةكل مواطن 
طبق هذا النظام على جمیع مستویات  1976تبنت الجزائر المنهج الاشتراكي حیث أنها بمیثاق 

 خضعت لهذا الاختیار، قطاع العدالة و هذا ما أثرالحیاة، حیث أنه من بین المؤسسات التي 
إن القضاة  "..لمهامهم و التدخل في قراراتهم، حیث جاء في النص الموالي أداء القضاة على
 الاشتراكي للقیام بدورهم باعتبارهم أعوانا للدولة مكلفین  ون في المرحلة الراهنة من التشیدمدعو 

  ...".بتفسیر و تطبیق القوانین و من ثم تبدوا ضرورة تكوین إطارات القضاة تكوینا إدیولوجیا
  أن المیثاق على صراحة  الذي نص 1976المنحى جاءت أحكام دستور و غیر بعید عن هذا 

                                                             
  ".تمارس السلطة التأدیبیة من طرف السلطة الإدارة للمتعاقد:" ، المرجع نفسه، ورد فیها14أنظر المادة  - 1
  .بخصوص الطعن في قرارات وزیر العدل 09من البحث أنظر الصفحة  - 2
  .356مولود دیدان، المرجع السابق، ص  - 3
  .912ص ،1976لسنة  ، 61ج ر عدد  یتضمن نشر المیثاق الوطني، 1976یولیو  5المؤرخ في  57-76الأمر  - 4
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 الوطني أسمى من الدستور و انه هو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة و القوانین الدولة، و هو 
  ،كما 1مصدر إیدیولوجي و السیاسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جمیع المستویات

  إلى أن القضاة مطالبون بالمساهمة في الدفاع عن مكتسبات  166في مادته أشار الدستور 
  .الثورة الاشتراكیة و حمایة مصالحها

و من هنا كان على القاضي أن لا یتخذ موقفا سلبیا أو حیادا سیاسیا و إنما یتعین علیه أن     
  یتحمل الدفاع و حمایة مكتسبات الثورة لیس فقط كونه عضو في سلك العدالة و لكن بصفته 

 عونا للدولة و هذا ما جاء في المیثاق الوطنین و باستعمال لفظ أعوان و هذا ما یعني إنكار
لسلطة على القضاء و أن قراراتهم و أحكامهم التي یصدرونها یجب أن لا تعارض أو خاصة ا

السیاسي للدولة، كما تتكفل الدولة بتكوین القضاة إیدیولوجیا و ما یتماشى مع  تمس الاتجاه 
و من الدستور  172من  الفكر الاشتراكي، و لكن من الملاحظ أن المشرع الجزائري في المادة 

فإنه من خلال مفهوم المخالفة ، "لا یخضع القاضي إلا للقانون:" النحو التالي بصیاغتها على
للنص یمنع على القاضي أن یطبق غیر القانون، و لا یعتمد على أحكامه إلا على المصادر 
المقررة قانونا و في حالة غیاب نص قانوني یعتمد على المصادر الاحتیاطیة، غیر أن مصالح 

  .المصادر الأصلیة أو الاحتیاطیة للقانونمن  انراكي لا یعتبر الثورة و الفكر الاشت
 69/27من القانون الأساسي للقضاة  كما لاحظنا إخضاع القاضي للیمین في المادة الثالثة  

أن القاضي لا یطبق القانون فقط، بل یخدم مصالح الثورة  1969مایو  13الصادر في 
وظیفیا للسلطة التنفیذیة، مما یجعل القاضي یعمل القاضي شتراكیة، و من هنا یتم إخضاع الا

  2.على تطبیق القانون و في نفس الوقت أن یخضع لمصالح غیر محددة مسبقا قانونا
  .1989على للقضاء في ظل دستور مجلس الأال: المطلب الثاني

  مما یتمخض منه عدة إصلاحات سیاسیة و 1989جاء دستور  1988بعد أحداث أكتوبر     
فتح المجال إلى التعددیة الحكم من نظام الحزب الواحد إلى اقتصادیة، وتحول في نظام  

الحزبیة، و كان لقطاع العدالة نصیب من هذا التحول حیث أعید للمجلس الأعلى للقضاء 
                                                             

ج ر العدد  ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیتضمن إصدار دستور الجمهوریة  ،1976نفمبر 22المؤرخ في  97 -76الأمر  - 1
  .1976، لسنة 94

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام فرع تحولات  - انعدام الإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر -شیخي شفیق -2
  .40، ص 2011 -2010الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
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المكانة اللائقة به في الإشراف و تنظیم و تسییر الشؤون الإداریة للقضاة، و الرفض الصریح 
أصبح للقضاة  1989ري الذي كان یلعبه في القوانین السابقة و بصدور دستور للدور الاستشا

اء في جهاز القضاء بل التنفیذیة تعیین من تش بإمكان السلطةید في تدبیر شؤونهم و لم یعد 
و التي  146أضحى ذلك أمرا معقودا للمجلس الأعلى للقضاء و هذا ما أقره الدستور في مادته 

  جلس الأعلى للقضاء، تطبیقا للشروط التي یحددها القانون، تعیین القضاة، یقرر الم:" جاء فیها
  1"و نقلهم، و سیر سلمهم الوظیفي

 تخليالو  للقانونو بذلك أصبح القاضي محررا من مكاسب الثورة الاشتراكیة و لا یخضع إلا   
تعتبر اهتمام نوعي  1989عن الإیدیولوجیة السیاسیة فكل هذه الإضافات في دستور  صریحال

، وبذلك انعكس على تحدید الأعضاء المشكلین للمجلس الأعلى للقضاء و 2بالمؤسسة القضاء
  :بالتالي ما یترتب عنه في نوعیة و مصداقیة قراراته و هذا ما سنتناوله فیما یلي

  .مجلس الأعلى للقضاءالتشكیلة : الفرع الأول
على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاة  1989من القانون الأساسي للقضاة  63نصت المادة    

  :و التي تتألف من
 .ریةالمجلس الأعلى للقضاة رئیس الجمهو یرأس  -
 .وزیر العدل نائبا للرئیس -
 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -
 .النائب العام لدى المحكمة العلیا -
 .المحكمة العلیانائب رئیس  -
 .ثلاثة أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة -
 .مدیر الموظفین و التكوین بوزارة العدل -
أربعة قضاة للحكم و ثلاث قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة المجالس  -

 .القضائیة

                                                             
إستفتاء ، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1989فبرایر سنة 28، مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي  - 1

  .1989 لسنة، 9،ج ر عدد 1989فبرایر سنة  23
  .449صلیحة بیوش، المرجع السابق، ص  - 2
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 1.كماحمستة قضاة للحكم و ثلاثة قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة ال -

إن هذه التشكیلة الجدیدة التي جاءت مخالفة للتشكیلة السابقة و من الملاحظ غیاب الأجهزة     
السیاسیة، وممثلي الحزب و المجالس المنتخبة و هو ما فرضته المرحلة الجدیدة و الدخول في 
نظام سیاسي جدید یبیح التعددیة الحزبیة، كما أن المشرع أبى للمرة الثالثة إلا یسند رئاسة 

في مجلس الأعلى للقضاء لرئیس الجمهوریة و هذا ما یفتح المجال للسلطة التنفیذیة للتدخل ال
شؤون القضاة الإداریة، و مع هذا فقد رأى بعض الفقهاء أن هذه الرئاسة لا یعدو أن یكون 

و أنها لا تخول صاحبها المجلس الأعلى للقضاء  سوى أمرا تنظیمیا لحسن سیر أشغال
كما تعود نیابة المجلس لوزیر العدل باعتباره الرئیس الإداري لقطاع  صلاحیات فردیة، و

العدالة، و یلاحظ إرتفاع عدد القضاة في هذه التشكیلة، بل أصبح لهم الأغلبیة في التمثیل و 
مجلس ال ، كما اشترط لانتخاب في2هذا ما أثار ارتیاحا كبیرا في أوساط المؤسسات القضائیة

المتربصون من الترشح و هذا شيء إیجابي ، و إعفاء القضاة 3للقضاء كل قاضي مرسم الأعلى
الذي له المجلس الأعلى للقضاء فكیف لحدیث العهد بالوظیفة أن یقوم بتمثیل القضاة في 

صلاحیات واسعة تمس الحیاة المهنیة للقاضي، كما انه مهدد بالتسریح في حالة عدم إثبات 
هذا الوضع الغیر المستقر للقاضي المتربص كان من  مو أما 4ربصكفاءته أثناء مدة الت

 إلا على المرسمین، و یبقى للمتربص المجلس الأعلى للقضاءالمعقول اقتصار على عضویة 
  .في المجلس الأعلى للقضاءكتساب عضویة اختیار العضو الذي یراه مناسبا لاالحق في 

رد اعتبارهم كما استبعد القضاة الذین صدر بحقهم العقوبات التأدیبیة من الترشح إلا بعد    
و تتمثل مدة رد الاعتبار بسنتین كاملتین من النطق   ،5حسب الشروط النصوص علیها

  .بالعقوبة
                                                             

  .1989، لسنة 53ج ر عدد ، للقضاءیتضمن القانون الأساسي ، 1989دیسمبر  12المؤرخ في  21 -89قانون رقم  -  1
  .90عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 2
  .1431، ص 21- 89من القانون  65أنظر المادة  - 3
عند إنتهاء فترة التربص یقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد تقییم المتربص إما بترسمهم أو تمدید فترة :" 30المادة المرجع نفسھ  -  4

  .1428، ص "ادتهم إلى سلكهم الأصلي أتسریحهمإعتربصهم بسنة جدیدة أو 
  .على للقضاء كل قاضي مرسمیكون منتخبا لدى المجلس الأ  :"63 المادةالمرجع نفسه،   - 5

بعد رد إعتبارهم حسب لا ینتخبون إلا  100غیر أن القضاة الذین صدر ضدهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 
  .1431، ص ."من هذا القانون101ادة ة في المالشروط المد
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المجلس لرئیس الجمهوریة یحق له اختیار ثلاث أعضاء داخل  65لقد أقر القانون في المادة    
، و هذا ما یؤدي إلى إدخال أعضاء في دون تحدید أو ضبط لصفة لهؤلاء على للقضاءالأ

ذا لا یستقیم الأمر بالاعتراف ه المجلس من خارج قطاع العدالة أو خارج مجال القانون و
و هو العدد  المجلس الأعلى للقضاءلرئیس الجمهوریة بمفرده بحق اختیار ثلاث أعضاء داخل 

القضائیة، و  ة النیابة العامة المنتخبین على جمیع مستویات المجالسنفسه الذي یمثله قضا
بحق اختیار العدد یعترف في ذات الوقت لقضاة النیابة العامة على جمیع المحاكم رغم كثرتهم  

  1.نفسه
طویلا  21-89في ضوء القانون الأساسي للقضاء المجلس الأعلى للقضاء لم تدم تشكیلة   

أكتوبر حیث جاء في  24في  المؤرخ 05-95حتى طرأ تعدیلا بمقتضى المرسوم التشریعي 
  :منه على التشكیلة الجدیدة  التي تتمثل في ما یلي 63المادة 
 .یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة -
 .وزیر العدل نائبا للرئیس -
 .للمحكمة العلیاالرئیس الأول  -
 .النائب العام لدى المحكمة العلیا -
شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة من ) 4(أربع  -

 .عمومیةال ةبینهم المدیر العام للوظیف
 .مدیر الشؤون المدنیة بوزارة العدل -
 .الجزائیة لوزارة العدل مدیر الشؤون -
 .ینتخبهما زملاؤهما قاضیان اثنان من المحكمة العلیا -
 .قاض للحكم و قاض من النیابة المحاكم ینتخبهما زملاؤهما -
  2.قاض للحكم وقاض من نیابة المحاكم ینتخبهما زملاؤهما -

                                                             
  .95عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
المؤرخ  21-89یعدل و یتمم القانون رقم  ،1992أكتوبر 24المؤرخ في ، 05-92من المرسوم التشریعي رقم  63المادة  -  2

  .1961، ص 1992، لسنة 77، ج ر عدد ، و المتضمن القانون الأساسي للقضاء1989دیسمبر  12في 
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و بهذه التشكیلة لم تختلف عن سابقاتها في رئاسة المجلس و نیابته التي أوكلت لرئیس    
عدد الأعضاء الذین یختارهم رئیس الجمهوریة من رتفع ، كما االجمهوریة و وزیر العدل نائبا له

ثلاث إلى أربعة أعضاء، كما أورد في النص أن من بین أعضاء الأربع المدیر العام للوظیفة 
في عهد الوحدة الحزبیة حیث  المجلس الأعلى للقضاءالعمومیة، كما أن التشكیلة تذكرنا تشكیلة 

رته على جملة المقاعد داخل المجلس كما قلص یغلب علیها الطابع السیاسي و التنفیذي و سیط
هذا المرسوم عدد القضاة إذ انخفض العدد الإجمالي بین المنتخبین ثمانیة قضاة بعد أن وصل 

إلى تسعة عشر قاضیا، و انخفض عدد قضاة المجالس من سبعة إلى إثنین و  21-89القانون 
  .ثنیناانخفض قضاة المحاكم من تسعة إلى 

  .مجلس الأعلى للقضاءالصلاحیات : الفرع الثاني

السلطة القضائیة متوقف على مكانة المجلس الأعلى للقضاء و  استقلالیةإن إمكانیة      
صلاحیاته، فبقدر ما یكون لهذا المجلس ید في تسییر و تنظیم المسار الوظیفي للقاضي تكون 

ضد القضاة، منه هل استقلالیة السلطة القضائیة متحررة من كل أشكال الضغط التي تمارس 
  .المكانة اللائقة به في التشریع الجزائري المجلس الأعلى للقضاءاحتل 

  nomination         :التعیین: أولا

   1146لمجلس الأعلى للقضاء بتعیین القضاة و هذا بنص المادةللقد خص المشرع الدستوري    
مجلس الأعلى للقضاء الیختص " : 78في مادته  21-89من الدستور و هذا ما أقره القانون 

ملفات المرشحین للتعیین في القضاء، و السهر على احترام الشروط المنصوص علیها بدراسة 
  یتم تعیین القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل و بعد  ،"في هذا القانون

  و هذا بعد قضاء فترة تكوین في المعهد الوطني للقضاة كما المجلس الأعلى للقضاء مداولات 
یعفى من هذا التكوین حملة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة و المحامین الذین مارسوا المهنة 
لمدة عشرة سنوات على الأقل و المقبولین في المسابقة، كما یخضع القاضي لفترة تجریبیة التي 

المجلس الأعلى خلالها یتم تقییم القاضي المتربص من قبل  حددت بسنة كاملة، و التي من
                                                             

و  یقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددها القانون، تعیین، القضاة،": 89من الدستور  146المادة  - 1
، یتعلق بنص تعدیل الدستور،ج ر 1989فبرایر  28مؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي رقم  .".نقلهم، و سیر سلمهم الوظیفي

  .253، ص 1989لسنة  9عدد
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أخرى أو إعادتهم بسنة  همأو تمدد فترة تربص همرسمیتم ت نقضاء الفترة إما أنو بعد ا للقضاء
  1.همحأو تسری إلى سلكهم الأصلي

المعدل و المتمم القانون  1992أكتوبر  24المؤرخ في  05-92بصدور المرسوم التشریعي    
یتم التعیین الأول بصفة قاضي " و في مادته الثالثة على أن  21-89الأساسي للقضاة 

و " بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء و بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح وزیر العدل
القضاة بموجب مرسوم  یعین" بین هذا النص و النص القدیم الذي جاء فیها لو أجرینا مقارنة 

و بهذه المادة و بصیغته ." رئاسي باقتراح وزیر العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء
مما یفهم منه أنه .." یتم تعیین الأول" الجدیدة لوجدنا أن المشرع أضاف للنص الجدید عبارة 

ع لمثل هذه الإجراءات، و من جهة أخرى في الفقرة الثانیة من نفس هناك تعیینات لا تخض
و یعین، " جاءت بقواعد جدیدة في مجال التعیین بقولها  05-92المادة من المرسوم التشریعي 

  :، في المهام الآتیةمن جهة أخرى بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزیر العدل

 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -
 .ب العام لدى المحكمة العلیاالنائ -
 .مجلس القضائيالرئیس  -
 .مجلس القضائيالنائب العام لدى  -
 .رئیس محكمة -
 .وكیل الجمهوریة -

نلاحظ أن المشرع حصر سلطة التعیین في الوظائف السابقة على أعضاء السلطة     
  في ذلك حتى المجلس الأعلى للقضاء التنفیذیة، رئیس الجمهوریة و وزیر العدل و لم یشرك 

، 2استشارته و نشیر إلى أن هذه التعیینات المنصوص علیها في المادة الثالثة ما هي إلا ترقیة
إلا أن في المناصب  ،لأنه من المعروف یكون التعیین في الوظیفة العمومیة یكون مرة واحدة

حیث جاء و في مادته الثالثة عشر  06/03العلیا یكون تعیین ثاني و هذا ما جاء في الأمر 

                                                             
  .1428،ص 21-89من القانون  31و  30 أنضر المواد - 1
  .73، 72عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص ص  -  2
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رغم أن المشرع قد استثنى   1"...یقتصر التعیین في المناصب العلیا على الموظفین:" فیها 
تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة الم 133-66الأمر القضاة من صفة الموظف في 

الذي أعطى للقاضي  1985مارس  23المؤرخ في  85/59، إلا أنه في المرسوم رقم العمومیة
تنطبق أحكام هذا المرسوم أیضا على الموظفین " و هذا بموجب المادة الثالثة صفة الموظف 

  : ......الآتیین
 متعلقة بتعیینهم و حركات نقلهم اصة الرجال القضاة مع مراعاة الأحكام التشریعیة الخ -

  .2."..حیاتهم المهنیة انضباطهم و مسارو 
الحكمة  ما  التساؤلالمهني و هنا نطرح المادة یكتسب القاضي صفة الموظف  و بهذه 

یتمتع بأحكام خاصة في التعیین و  لهذا المرسوم مع أنه  سلك القضاء إخضاعمن 
دلالة على أن  فهيفة ، و بهذه الصحركة النقل و الانضباط  و متابعة المسار المهني

  .قطاع العدالة تابع للسلطة التنفیذیة

 promotion: الترقیة: ثانیا

الدائمة بالدولة من مركزه وظائف الالترقیة في الوظیفة العمومیة هي نقل الموظف في إطار   
الوظیفي الحالي على مركز وظیفي أعلى یتیح له الحصول على مزایا و وضع أدبي أفضل من 

  .ما كان علیه قبل الترقیة
 یلحقها من تغیر في  و بهذا التعریف یتبین أن للإدارة السلطة في القیام بعملیة الترقیة بما  

  المركز القانوني للموظف إن نظام الترقیة یستوجب إخضاع القاضي للتقییم، و حتى أن یتولى 
  هذه المهمة رجال القضاء أنفسهم فإن مثل هذا الأمر من شأنه المساس بكرامة القاضي محل 

مرهونة  ترقیة القضاة" :89/21من القانون  35التقییم و التقدیر و لقد جاءت المادة 
بالمجهودات المقدمة كما و كیفا بالإضافة إلى درجة انضباطهم یتم تقییم القضاة عن طریق 

النص یستوجب على القاضي یضع المجهود  و بهذا 3."تنقیط یكون قاعدة لوضع قائمة الكفاءة

                                                             
  .46، ج ر عدد یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006یولیو  15المؤرخ  في  03-06الأمر  - 1
المؤسسات الإداریة  لعمال، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس  24الصادر في  59-85المرسوم رقم  - 2

  .13ر عدد العمومیة، ج 
  .1429، ص 35سابق، المادة المرجع ال، المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، 21-89القانون  -  3
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الكمي و الكیفي، و هذا بالرجوع إلى الجانب الإحصائي و مدى كفاءة القاضي و بذله من جهد 
خلال مدة زمنیة معینة، و هذا یتعارض مع المجهود الفكري فإن القاضي لا یقبل بطبیعة 

أما المعیار الكیفي و هذا  الإحصاء، و هذا ما یقف حائلا أمام القضاة الأكفاء لإثبات جدارتهم،
یصعب على المسئول المباشر متابعة القاضي بهذا المعیار حتى وزیر العدل یصعب علیه 

  1.ذلك
حیث ینقط رئیس  89/21من القانون  36مع إتباع أسلوب التنقیط و هذا حسب المادة و    

و ینقط رئیس المجلس  للمحكمة العلیا قضاة الحكم بهذا المحكمة بعد اجتماع رؤساء الغرف،
بعد اجتماع رؤساء الغرف أو رأى رؤساء المحاكم القضائي قضاة الحكم التابعین لمجلسة 

أو  من نفس القانون ینقط النائب العام لدى المحكمة العلیا 37المادة حسب الحالة، كما جاءت 
  .العام لدى المجلس القضائي قضاة النیابة حسب الحالةالنائب 

و من جهة أخرى فقد ألزم القانون القاضي المرقى أن یقبل بالوظیفة في المنصب المقترح   
من القانون  42علیه و في حالة رفضه لآي سبب أو لأخر تأجل الترقیة و هذا حسب المادة 

أن القاضي یزاول مهامه في منصبه مع الحفاظ على حقه في الترقیة و هذا بنص  عم 89/21
مما یفهم أن حق القاضي الترقیة محفوظ إلى أجل " لة رفضه تؤجل الترقيفي حا" ...المادة 

  2.انتهاء أسباب الرفض
 la mobilité: النقل: ثالثا
ت النقل، و هذا مع قتراحابدراسة ا 79المادة من خلال  لمجلس الأعلى للقضاءا لقد اختص   

 و حالتهم  أتقدمیتهمطلبات المعنیین بالأمر و كفاءاتهم المهنیة و عتبار الأخذ بعین الا
الاجتماعیة  و الأسباب الصحیة لهم و أزواجهم و أطفالهم و كذلك مراعاة شغور المناصب و 

  .كثرة الملفات المعروضةضرورة المصلحة 
  .الهیئة التأدیبیة لمجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثالث

للخطاء أثناء مزاولة إن القاضي بما له من هیبة و وقار إلا انه بطبیعته البشریة معرض    
 حیث ا للخطأ القضائيتعریف 83و بالضبط في المادة  89/21مهامه، حیث ورد في القانون 

                                                             
  .212عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
  .129المرجع نفسه، ص  - 2
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أنه كل تقصیر یرتكبه القاضي إخلالا بواجباته، و یعتبر خطأ بالنسبة لأعضاء  نص على
  .خلال بالواجبات التي تنتج بالإضافة إلى ذلك عن التبعیة السلمیةالنیابة العامة الإ

  :تشكیلة الهیئة التأدیبیة: أولا
مجلس الأعلى الأن رئاسة  89/21من القانون الأساسي للقضاة  88لقد جاءت المادة    

و لا یكون تحت رئاسة رئیس الأول للمحكمة العلیا،  لقضاة الحكم، للقضاء كمجلس تأدیبي
النائب العام لدى المحكمة العلیا و قضاة النیابة المنتخبون في الجلسات فتكون التشكیلة یحضر 
  :كما یلي

 .رئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا -
 .نائب رئیس المحكمة العلیا -
 ثلاث أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة، -
 .مدیر الموظفین و التكوین بوزارة العدل -
 ن قضاة المجالس القضائیةأربعة قضاة للحكم المنتخبین من بی -
 .ستة قضاة للحكم المنتخبین من بین قضاة المحاكم -

من نفس  القانون في حالة متابعة تأدیبیة لقضاة النیابة یترأس المجلس  89كما نصت المادة 
كهیئة تأدیبیة الرئیس الأول للمحكمة العلیا و النائب العام  لدى المحكمة العلیا بصفته نائب 

المنتخبین في الجلسات و بهذا تكون التشكیلة على النحو ضر قضاة الحكم للرئیس و لا یح
  :التالي
 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا -
 .النائب العام لدى المحكمة العلیا نائب رئیس -
 .نائب رئیس المحكمة العلیا -
 .ثلاث أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة -
 .مدیر الموظفین و التكوین بوزارة العدل -
 .قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین المجالس القضائیة ثلاثة -
 .ثلاثة قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة المحاكم -

و في الحالتین یعیین وزیر العدل ممثلا له من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل    
  .في المناقشات و لا یحضر المداولات العدل وزیررك ممثل لإجراء المتابعة التأدیبیة، فیشا
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الفقرة الثانیة من القانون  88فقد عدلت المادة  92/05و بصدور المرسوم التشریعي    
  :التي نصت على ما یلي 89/21
  "یرأس المجلس الأعلى للقضاء الرئیس الأول للمحكمة العلیا عندما ینعقد كمجلس تأدیبي " 

النیابة ن منع النائب العام لدى المحكمة العلیا و قضاة و من الملاحظ أن المشرع قد تخلى م
  :المنتخبون في الجلسات و بهذا تكون تشكیلة المجلس كهیئة تأدیبیة الجدیدة كما یلي

 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا -
 .النائب العام للمحكمة العلیا -
سلك القضاء شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم، من خارج ) 4(أربع  -

 .من بینهم المدیر العام للوظیفة العمومیة
 .مدیر الشؤون المدنیة بوزارة العدل -
 .مدیر الشؤون الجزائیة بوزارة العدل -
 .مدیر الموظفین و التكوین بوزارة العدل -
 .قاضیان اثنان من المحكمة العلیا ینتخبهما زملاؤهما -
 .ینتخبهما زملاؤهماقاض للحكم و قاض من نیابة المجالس القضائیة  -
 .قاض للحكم و قاض من نیابة المحاكم ینتخبهما زملاؤهما -

و حرمان قضاة الحكم المنتخبین من الحضور في   89/21من القانون  89كما أبقى المادة   
الجلسات التأدیبیة لقضاة النیابة و هنا نتساءل م الحكمة من التفرقة بین قضاة الحكم و قضاة 

  .النیابة
  :جراءات المتابعةإ: ثانیا

للقضاء في أقرب وقت ممكن  بتحریك الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى یقوم وزیر العدل   
 ق من طرف .أ.و یتم جدولة الدعوة في أقرب دورة، بموجبه یتم تعیین مقررا من بین أعضاء م 

ذا للتحقیق الرئیس الأول للمحكمة العلیا بصفته رئیس المجلس في هیئته التأدیبیة، و ه
الضروري عند الاقتضاء في الخطأ المنسوب للقاضي أو تقدیم تقریر إجمالي عن الوقائع و 
التي یستخلصها من ملف التحري الذي یقدمه وزیر العدل إذا كانت  لا تستدعي إجراء تحقیق، 

ب حس" یستطیع"كما للمقرر صلاحیة الاستماع إلى القاضي المتابع، و لقد استخدم المشرع لفظ 
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و هي سلطة تقدیریة للمقرر كما یمكن أن  89/21 قانون الأساسي للقضاءمن ال 951المادة 
یستغني عن هذا الإجراء على عكس ما هو مقرر في التحقیق في الدعوى الجزائیة، كما له 
صلاحیة الاستقصاء عن لواقعة و السماع لكل شاهد، و أخیرا یختم تحقیقه بكتابة تقریر 

، و هو ملزم بالمثول یستدعى القاضي المتابع أمام المجلس التأدیبيإجمالي، و بعد ذلك 
شخصیا و یحق له أن یستعین بمدافع من اختیاره على أن یكون مؤهلا قانونا و في حالة غیاب 
القاضي المحال لهیئة التأدیبیة لعذر مبرر یطلب من المجلس قبول من یمثله في الدفاع عنه، 

و یجب على  كما یحق للقاضي المحال على المجلس التأدیبي الإطلاع على الملف التأدیبي،
أشهر اعتبارا من ) 6(أن یبت في الدعوى التأدیبیة في أجال ستة  المجلس الأعلى للقضاء
یعاد القاضي إلى وظیفته  ا لم یبت المجلس في الآجال المحددةو عندمتاریخ یوم قرار الإیقاف 

  بقوة القانون مع 
  2.الاستفادة من مرتبه خلال مدة الستة أشهر

  :مجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیةلاطبیعة قرارات : ثالثا
في  شار إلیها،إلا أن الدكتور خلوفي رشید فقد أ،إن طبیعة هذه الهیئة لم یشر إلیها المشرع    

بعض  الإداریینالفقه و القضاء  اقترحطبیعة القضائیة لهیئة ما، الحالة سكوت المشرع حول 
  :من خلالالمعاییر للكشف عن الطبیعة القضائیة لهذه الهیئة حیث أنه 

التي تنص أنه عندما یبت المجلس  05- 92من المرسوم التشریعي  88أحكام المادة  -
 .الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة یترأسه الرئیس الأول للمحكمة العلیا

 قانون الأساسي للقضاة، و و هو ال 89/21من القانون  104إلى  98أحكام المواد من  -
  التي وضعت مجموعة من الإجراءات المفصلة تشبه الإجراءات القضائیة و بالتالي فإن 

 3.نح له الطابع القضائيمتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء و الإجراءات المتبعة أمامه ت
و هذا الأمر لم یستسغه الدكتور حسین بن شیخ آث ملویا حیث أنه ینتقد المعاییر التي    

محكمة العلیا لرئیس الأول لللقدمها الدكتور رشید خلوفي و الذي أعتبر أن رئاسة المجلس 
                                                             

یستطیع القیام ن یستمع إلى القاضي المتابع كما المقرر أیستطیع : " المرجع السابق، تنص ،89/21من القانون  95المادة  - 1
  .1434 ، ص"إجمالي بكل إجراء استقصائي مفید و سماع كل شاهد و یختم تحقیقه بكل الأحوال بتقریر

  .89/21من القانون  97إلى  85أنظر المواد من  - 2
  .246،247، ص ص 2005، الجزائر، 2ط  دیوان المطبوعات الجامعیة، -قانون المنازعات الإداریة-رشید خلوفي  -  3
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و بالنسبة للإجراءات المطبقة في المجلس  إلى هیئة قضائیة،ول هذا الأخیر كهیئة تأدیبیة لا یح
مجلسا تأدیبیا، فإنها تشابه أیضا إجراءات التأدیبیة أمام الجهات الإداریة  للقضاء بصفتهالأعلى 

الأخرى و التي تشبه أیضا الإجراءات القضائیة و لكن دون أن تتحول تلك الهیئة إلى هیئة 
  1.قضائیة

ساسي من القانون الأ 99قرارات المجلس التأدیبي فقد نصت المادة أما من الناحیة الطعن في   
ن تكون مقررات المجلس التأدیبي معللة و هي لا أیجب :" ...یلي على ما21/ 89للقضاء 

  "طریق من طرق الطعن يتقبل أ
لإداري الفرنسي عن إمكانیة الطعن في القرارات التي ورد بشأنها نص بعدم او لقد أجاب الفقه   

لا یستبعد الطعن بالنقض أمامه، و هذا حسب " غیر قابل لآي طعن" الطعن حیث أعتبر عبارة 
القانون الفرنسي فإن المجلس الأعلى للقضاء عندما یبت قراراته كهیئة تأدیبیة تصبح جهة ذات 

اء الإداري، أما القضاء الإداري فقد فصل في هذا المجال مما یدل طابع قضائي تابع للقض
ن مقررات المجلس الأعلى للقضاء قابلة للرقابة القاضي الإداري رغم أحكام المادة أعلى 

مجلس الدولة في هذا الخصوص و هذا ما الجتهادات و هذا من خلال ا 2لمذكورة أعلاه،ا99
 .سوف نتطرق إلیه في الفصل الثاني

على الدستور الذي یعتبر نقطة تحول في التنظیم  1996نوفمبر  28بموجب استفتاء    
القضائي الجزائري، إذ عبر فیه المشرع الجزائري صراحة على توجهه نحو الإزدواجیة القضائیة 

منه بمثابة تحول تنظیمي و هیكلي في سلك القضاء و هذا بتأسیس  152/2فكانت المادة 
، كما جاءت المادة الأولى من قومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةمجلس الدولة كهیئة مال

  على إنشاء محاكم1998مایو  30المتعلق بالمحاكم الإداریة الصادر في  98/02القانون 
 3.إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

  
 

                                                             
  .92، ص 2011دار الخلدونیة، القبة القدیمة، الجزائر،  - المنتقى في القضاء الإداري -لحسین بن شیخ آث مولیا  - 1
  .248رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  -2

  .1998، لسنة 37عدد، ج ر 1998مایو  30في  لمؤرخا المتعلق بالمحاكم الإداریة 02-98القانون العضوي  - 3



الجزائري التشریع في للقضاء الأعلى مجلس                            الأول الفصل  
  

 
31 

  
  مجلس الأعلى للقضاء في نظام الازدواجیة القضائیة ال: المبحث الثاني

  12-04في ظل قانون                           

زدواجیة القضائیة إلاّ أن القانون الأساسي حولات السیاسیة و تبني النظام الارغم الت     
 04/11مجلس الأعلى للقضاء لم یتم تحیینه إلا بموجب القانون العضوي الللقضاء و قانون 

و  2القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاءو ،1المتضمن القانون الأساسي للقضاء
مجلس الدولة، حیث أن الللمحاكم الإداریة و  هنا یطرح إشكالیة مصیر قضاة و محافظي الدولة

بح لا الذي أص 95/05بالمرسوم التشریعي  و المعدل 89/21القانون الأساسي للقضاء السابق 
  .یتماشى مع مقتضیات مرحلة الازدواجیة القضائیة

و في هذا المبحث سوف نتطرق لتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء في المطلب الأول  و في  
 .مجلس الأعلى للقضاءالالمطلب الثاني سوف نتطرق لاختصاصات 

  .تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء و تسییره: المطلب الأول 

مجلس الأعلى للقضاء بقواعد جدیدة خاصة فیما الالمتعلق ب 12/ 04لقد جاء القانون     
لمعدل بالمرسوم التشریعي ا 21-89یتعلق بتشكیلة المجلس العادیة و التأدیبیة خلافا للقانون 

، وفي هذا المطلب سوف نتطرق إلى تشكیلة المجلس مجلس الأعلى للقضاءالالمتعلق ب 95/05
مجلس الأعلى للقضاء و قواعد الالأعلى للقضاء، و في هذا المطلب سوف نتطرق إلى تشكیلة 

  .تسییره

  .لمجلس الأعلى للقضاءلالتشكیلة العادیة : الفرع الأول

  مجلس الأعلى للقضاء العن تشكیلة  12-04لقد نصت المادة الثالثة من القانون العضوي   

                                                             
، لسنة 57، ج ر عددالقانون الأساسي للقضاء یتضمن ،2004دیسمبر  06المؤرخ في  11 -04القانون العضوي  - 1

2004.  
 ج ،وعمه و صلاحیاته مجلس الأعلى للقضاءتشكیل ب یتعلق  ،2004دیسمبر  06المؤرخ في  12-04القانون العضوي  - 2

  .2004، لسنة 57ر عدد 
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  :التي جاءت على النحو التالي
 .المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریةیترأس  -
 .وزیر العدل نائبا للرئیس -
 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -
 .النائب العام لدى المحكمة العلیا -
 :قضاة ینتخبون من قبل زملائهم حسب التوزیع التالي) 10(عشرة  -
 )1(للحكم و واحد ) 1(من بینهما قاض واحد من المحكمة العلیا ) 2(قاضیین اثنین  -1

 .من النیابة العامة
للحكم و محافظ ) 1(من المجلس الدولة من بینهما قاض واحد ) 2(قاضیین اثنین  -2

 .الدولة
للحكم و قاض ) 1(من المجالس القضائیة من بینهما قاض واحد) 2(قاضیین اثنین  -3

 .من النیابة العامة) 1(واحد 
الدولة، من بینهما قاض من الجهات القضائیة الإداریة غیر مجلس ) 2(قاضیین اثنین  -4

 .للحكم و محافظ للدولة) 1(واحد 
من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بینهما قاض ) 2(قاضیین اثنین  -5

 .من قضاة النیابة) 1(للحكم و قاض واحد ) 1(واحد
 .شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة) 6(ستة  -

لف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في أعمال المجلس یشارك المدیر المك
  1.الأعلى للقضاء و لا یشارك في المداولات

إن أول ما یلاحظ على هذه التشكیلة هي ترأس رئیس الجمهوریة الذي یمثل رأس الهرم في   
وزیر العدل باعتباره نائبا مجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى عضویة الالسلطة التنفیذیة رئاسة 

المجلس، و هو عضو في الحكومة التي یمثل أیضا السلطة التنفیذیة، و من ثم نسجل لرئیس 
 هیمنة و تأثیر السلطة التنفیذیة بهذه العضویة على المجلس الأعلى للقضاء الذي ینظم المسار 

                                                             
  .24، ص 3، المرجع السابق، المادة 04/12القانون العضوي  - 1
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 .1ستقلالیتهاالمهني للقاضي و یضمن 
  النظرة هو أن ترأس رئیس الجمهوریة لمجلس الأعلى للقضاء  رغم أنه هناك رأى مخالف لهذه  

یعطي الاهتمام الكبیر لهذه الهیئة و مهابتها و التأثیر الكبیر في إرساء العدالة بین المواطنین و 
  .هذا لا یعني التدخل في شؤون القضاء و لكي یحرص على انتظام جهاز العدالة

الأعلى للقضاء بصفته الرئیس الإداري لقطاع  و إن تولي وزیر العدل نیابة رئیس المجلس
یؤدي بالمساس باستقلالیة القضاء و التأثیر على قرارات المجلس الأعلى للقضاء العدالة هذا ما 

مجلس الأعلى للقضاء، وهذا حفاظا على الو لقد خلص ضرورة تنحي وزیر العدل من عضویة 
  .استقلالیة القضاء

 92/05التشكیلة التي جاءت مخالفة لتشكیلة مرسوم التشریعي من الملاحظ أیضا في هذه     
  .2عضو یمثلون السلطة التنفیذیة 11قضاة و  6عضو من بینهم  17الذي كان یحتوي على 

 12فقد رفع عدد القضاة في هذه التشكیلة حیث بلغ عددهم  04/12أما في القانون العضوي 
القضاة من ذیة، و هذا ما یدل على تمكین أعضاء من السلطة التنفی 8قاضیا في المقابل لـ 
  .تسییر شؤونهم بأنفسهم

الذین یختارهم رئیس الجمهوریة فعلاوة على أنهم خارج سلك ) 6(أما عن الأعضاء الستة   
القضاء و إن كان ذلك ضروري لتنوع التشكیلة و إعطاء مصدر أخر یعبر عن واقع القضاة 

طرف رئیس السلطة التنفیذیة یدعم تفوق هذه السلطة  حاملین رسالة المجتمع، فإن اختیارهم من
  3.و یعمق مسألة التأثیر و الولاء السیاسي أكثر من اعتبار للكفاءة

بین قضاة الحكم المنتخبین و قضاة النیابة المنتخبین في  04/12كما ساوى القانون العضوي 
  .النیابة في العدد الذي غلب قضاة الحكم على قضاة 92/05العدد خلافا للمرسوم الشریعي 

 من الجهات القضائیة ) 2(قاضیین اثنین  -4"...نتساءل حول ذكر المشرع في المادة الثالثة

                                                             
مجلة الإجتهاد القضائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد  - إستقلالیة السلطة القضائیة –سلیمة مسراتي  -  1

  .101، ص 2010خیضر بسكرة، العدد السابع، 
  .246رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  - 2
  .101مسراتي، المرجع السابق، ص  سلیمة - 3
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 .1...."الإداریة غیر مجلس الدولة
معاییر  04/12أما بالنسبة لعضویة في المجلس الأعلى للقضاء فقد وضع القانون العضوي   

مجلس الأعلى للقضاء، على أن یكون مؤهلا للانتخاب فیه كل الو شروط لكسب عضویة 
إلا بعد قاض مرسم منذ سبعة سنوات كما لا یحق للقضاة الذین صدر بشأنهم عقوبات تأدیبیة 

في ، و تكون العضویة 2من القانون الأساسي للقضاء72رد اعتبارهم و هذا حسب المادة 
ابلة للتجدید، و في هذه الفترة یتقاضى مجلس الأعلى للقضاء لمدة أربعة سنوات غیر قال

أعضاء المجلس منحة خاصة تحدد قیمتها و كیفیة دفعها عن طریق التنظیم كما لا یستفید 
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحق الترقیة أو النقل خلال انتدابهم غلا إذا توفرت الشروط 

رقى العضو المعني بقوة القانون القانونیة الأساسیة للترقیة إلى رتبة أعلى أو مجموعة أخرى ی
 و لو كان زائدا على العدد هذا في مناصبهم الأصلیة قبل انتدابهم في المجلس في المدة الدنیا

  3.وهذا یعني النصب الذي رقي إلیه شاغل من قبل قاض آخر
  .تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة: الفرع الثاني

على أن یترأس الرئیس الأول للمحكمة  04/12من القانون العضوي  21لقد جاءت المادة   
العلیا لمجلس الأعلى للقضاء عندما یجتمع في تشكیلته التأدیبیة للفصل في المتابعات التأدیبیة 
المتخذة ضد القضاة، و یباشر وزیر العدل الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى للقضاء في 

لته التأدیبیة و یعیّن ممثلا عنه من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل لإجراء تشكی
مناقشات و لا یشارك في المداولات، كما لا تصح المتابعة التأدیبیة و یشارك ممثل الوزیر في ال

  .الأعضاء على الأقل) ⅔(مداولا المجلس إلا بحضور ثلثي 
                                                             

محاكم إداریة و مجلس ( التنظیم القضائي الإداري  الصعیدالإداریة وهذا ما هو موجود على من الممكن أن یذكر المحاكم  - 1
ي حیث لا غیر، و هذا ما یفهم نیة المشرع إنشاء جهة استئناف في المادة الإداري التي یفتقدها النظام القضائي الجزائر ) الدولة 

أن المحاكم الإداریة تعتبر الجهة القضائیة الابتدائیة، و یكون الاستئناف لدى مجلس الدولة، و أن مجلس الدولة  یمثل * 
  . الدرجة الأولى و الثانیة، و هذا لانعدام جهة استئناف

طلبا لرد الاعتبار أمام مجلس یجوز لقاضي محل عقوبات من الدرجة الأولى أو الثانیة أو الثالثة، أن یرفع " 72المادة  - 2
  .الأعلى للقضاء في تشكیلة التأدیبیة 

  .من نطق بالعقوبة)2(لا یجوز قبول هذا الطلب إلا بعد مضي سنتین 
  ."سنوات من النطق بالعقوبة) 4(یتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي أربع  

  .25،  24، ص 04/12من القانون العضوي  11إلى  3أنظر المواد من  - 3
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الملف الدعوى التأدیبیة و ترفق الوثائق المتعلقة ویتم إرفاق الملف الشخصي للقاضي ب  
  .بالمتابع الجزائیة إذا كان موضوع الدعوى التأدیبیة قائما على وقائع متابعة جزائیة

یعین الرئیس الأول للمحكمة العلیا بصفته رئیس المجلس الأعلى للقضاء مقررا من بین   
ریر أو القیام بتحقیق عند الاقتضاء و أعضاء مجلس الأعلى للقضاء لكل ملف تأدیبي لتقدیم تق

  .ینتهي تحقیقه بتقدیم تقریر إجمالي
أو بأحد من یكلف القاضي المتابع للحضور أمام المجلس و بإمكانه الاستعانة بمحام     

زملائه للدفاع عنه، و یحق للقاضي أو المدافع عنه الإطلاع على الملف التأدیبي و یقدم 
مجلس الأعلى للقضاء الالقاضي توضیحاته و وسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إلیه، و یبت 

في تشكیلته التأدیبیة بالعقوبات المنصوص علیها في القانون العضوي المتضمن القانون 
مجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة مغلقة و الو هذا تكون جلسة  04/11الأساسي للقضاء 

  1.تتم أعماله في السریة و یجب أن تكون مقررات المجلس الأعلى للقضاء معللة
 یجب على المجلس أن یبت في الدعوى التأدیبیة في أجال ستة أشهر من تاریخ التوقیف    

وزیر العدل في حلة الأخطاء الجسیمة و هذا بعد إجراء تحقیق  ویكون قرار التوقیف من طرف
- 04من القانون العضوي  65مجلس الأعلى للقضاء و هذا حسب المادة المكتب و بعد إعلام 

  .و في هذه الحالة لم یفق القانون بین قاضي حكم أو قاضي نیابة 11

  .مجلس الأعلى للقضاءالتسییر و اختصاصات : المطلب الثاني

بكیفیة تسییر المجلس الأعلى لقضاء و كذلك  04/12لقد جاء القانون العضوي    
  :یلي الاختصاصات الموكلة إلیه لتنظیم مهنة القضاء وهذا ما سنوضحه في ما

  .مجلس الأعلى للقضاءالتسییر : الفرع الأول  
  یجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتین عادیتین في السنة و یمكنه أن یجتمع في دورات    

  استثنائیة بناءا على استدعاء من رئیسه أو نائبه و یتم ضبط جدول الجلسات من طرف رئیس 
 المجلس الأعلى للقضاء أو نائب الرئیس بالاشتراك مع المكتب الدائم الذي ینتخب من بین 

                                                             
  .27، 26، ص 12-04القانون العضوي  من 33إلى  21انظر المواد من  - 1
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  1.س الأعلى للقضاء و یساعده موظفان من وزارة العدل یعینهما وزیر العدلأعضاء المجل
 و  -وزیر العدل –كما یعتبر المكتب الدائم الذي یترأسه نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء    

ا رئاسة المكتب  في حالة وجود مانع یمنع هذا الأخیر من ترأس المكتب یتولى العضو أكبر سنّ
مجلس الأعلى للقضاء و هذا ما جاء في مدونة أخلاقیات الو الذي یكون هو كذلك من أعضاء 

  :كما یتولى المهام التالیة: ، كما یجتمع المكتب كلما دعت الحاجة لذلك2مهنة القضاة
یعهدها إلیه المجلس و یعد دراسة المسائل التي یخطره بها رئیسه، و تنفیذ المهام التي  -

 .تقریر بذلك، یكون ذلك مثلا في حالة توقیف قاضي محال إلى المجلس التأدیبي
 .مع إبداء اقتراحات بشأنهادراسة المسائل التي یكلف بها رئیس المكتب الدائم  -
 :یریة المختصة في ما یليیتولى تحضیر مع بالتنسیق مع المد -
 ملفات حركة القضاة. 
 قوائم التأهیل. 
 قوائم التعیین و الترسیم القضاة. 
 ملفات رد الاعتبار. 

  .صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثاني

في الباب الثاني صلاحیات المجلس الأعلى لقضاء في  12-04لقد جاء القانون العضوي    
صلاحیات ترسیم القضاة و  11-04تعیین و نقل و ترقیة القضاة، كما جاء القانون العضوي 

  .ستداع و التقاعدالإلحاق و الإ
  الجمهوریة  قضت بصلاحیات استشاري التي یبدیها رئیس كما لا ننسى أحكام الدستور التي 
 :یتم تبیانه كما یليللمجلس الأعلى للقضاء، و سوف 

                                                             
یجتمع المجلس العلى للقضاء في دورتین عادیتین في السنة و یمكن أن یجتمع في " :ورد فیها: المرجع نفسه 12، المادة  - 1

  .25، ص "دورات استثنائیة بناء على استدعاء من رئیسه أو من نائبه
یضبط رئیس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول الجلسات، بعد تحضیره بالاشتراك " :المجع نفسه، ورد فیها ،13المادة  -

  .25، ص ."أعلاه10المكتب الدائم المذكور في المادة 
  .2007، لسنة 17، ج ر عدد 2007مارس  14، الصادر في تتضمن مدونة أخلاقیات مهنة القضاةمداولة  - 2
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 .ضعیة القضاةلمجلس الأعلى للقضاء في متابعة و ااختصاص  : أولا
لقد أكلت للمجلس الأعلى للقضاء مهام الإشراف على المسار المهني للقضاة التي سوف    

  :نتناولها عل النحو التالي
  (nomination) :التعیین   -1

یتم تعیین القضاة بمرسوم رئاسي و هذا حسب المادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاة  
بناءا على اقتراح من وزیر العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، و هذا  04-11

بعد دراسة الملفات المرشحین للتعیین بعد حصول الطالب القاضي على شهادة المدرسة 
مجلس الأعلى للقضاء بعد فترة التأهیلیة للقضاة و القضاة، و یقوم  العلیا للقضاء بصفتهم

في جهة قضائیة  بعد تقییمهم، إما بترسمهم إما بتمدید فترة تأهیلهم لمدة سنة واحدة جدیدة
المجلس الذي قضوا فیه الفترة التأهیلیة الأولى، أو إعادتهم إلى سلكهم  اختصاصخارج 

التي جاء  12-04من القانون العضوي  40سب المادة الأصلي، أو یتم تسریحهم و هذا ح
یقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد انتهاء الفترة التأهیلیة للقضاة و بعد تقییمهم، إما : " فیها

جدیدة في جهة قضائیة خارج اختصاص ) 1(بترسیمهم و إما بتمدید فترة تأهیلهم لمدة سنة 
لى، أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي أو المجلس الذي قضوا فیه الفترة التأهیلیة الأو 

 ."تسریحهم

   (la mobilité):النقل - 2

لا ریب أن طبیعة العمل القضائي و ما یستوجبه من الضمانات للمحافظة على حیدة    
، تفرض علیه عدم توطنه في مكان واحد و بهذا الإجراء یحمي القاضي القاضي و تجریده

و یرعى حقوق المتقاضین و یضمن هیبة القضاء وحسن سیر العدالة، و یتم نقل القاضي 
مجلس الأعلى للقضاء بناءا على اقتراحات و طلبات النقل ویتداول بشأنها و البعد مداولة 

ن بالأمر و كفاءاتهم المهنیة و أقدمیتهم، و حالتهم مع الأخذ بعین الاعتبار طلبات المعنیی
 .1العائلیة و الأسباب الصحیة لهم و لأزواجهم و  أطفالهم

  (promotion)        :الترقیة -3

                                                             
  .25، ص 12-04من القانون العضوي  19مادة ال - 1
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و التي تعرف بنقل الموظف في إطار الوظائف الدائمة بالدولة من مركزه الوظیفي الحالي    
إلى مركز وظیفي أعلى یتیح له الحصول على مزایا مادیة و وضع أدبي أفضل من ما كان له، 

جیل في قائمة التأهیل و على التنقیط و تقییم لسو تتم ترقیة القضاة حسب الأقدمیة وشروط ا
كما یمكن للقاضي التظلم حول  11-04العضوي ا  لما هو محدد في القانون القضاة وفق

   20مجلس الأعلى للقضاء و هذا حسب المادة ال  لدى التسجیل في قائمة التأهیل عقب نشرها 
 12.1-04من القانون العضوي 

 (étachement) :الإلحاق -4

أو تكلیف القضاة بأداء عمل غیر عملهم أو بأداء  ،یقصد بإلحاق القضاة هو انتدابهم  
، و ذلك لفترة زمنیة محددة نفس الأعمال التي یقومون بها و لكن یكون ذلك في مكان آخر

:" التي جاء فیها ما یلي 11-04من القانون العضوي  75و هذا ما جاء في المادة 
لمدة معینة، و یستمر في الإلحاق هو الحالة التي یكون فیها القاضي خارج سلكه الأصلي 

من هذا التعریف  ."الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقیة و معاش التقاعد
إداري یكون من خلاله تسخیر الرصید المعرفي القانوني  یستخلص أن الإلحاق هو عمل

، الذي اكتسبه من خلال أداءه لمهامه و خبراته الطویلة في العمل القضائي، و للقاضي
بموجب طلب هذه الخبرة في خدمة قطاع غیر قطاعه الأصلي، و یكون الإلحاق  یضع

لمجلس الأعلى للقضاء، و یمكن لوزیر العدل أن االقاضي أو بموافقته وهذا بعد مداولة 
یلحق قاضي في حالة الاستعجال و هذا بعد أن یعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول 

على أن لا  11-04من القانون العضوي  77كما قد حدد المشرع في المادة ، 2دورة له
من المجموع الحقیقي لعدد القضاة، كما  5%عدد القضاة الذین تم إلحاقهم نسبة یتجاوز 

                                                             
یختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحین للترقیة و یسهر على احترام :" ، المرجع نفسه، تنص20المادة  -  1

 شروط الأقدمیة و شروط التسجیل في قائمة التأهیل و على تنقیط و تقییم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي
  .15، ص ن القانون الأساسي للقضاءالمتضم

  .26، ص ."یفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجیل في قائمة التأهیل عقب نشرها
یقرر الإلحاق بناء على طلب القاضي أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى :" 11 -04من القانون العضوي  78ادة الم - 2

أن یعلم بذلك المجلس الأعلى  اق القاضي في حالة الاستعجال علىوزیر العدل أن یوافق على إلحغیر أنه یمكن .  للقضاء
  .21، ص ."للقضاء في أول دورة له
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وهي  76نظم المشرع الحالات التي یمكن للقضاة أن یكون في حالة إلحاق وهذا في المادة 
 :على النحو التالي

 .الهیآت الدستوریة أو الحكومیة الإلحاق لدى  -
 .الإلحاق لدى الهیآت المركزیة أو المؤسسات أو الهیآت العمومیة -
  .الإلحاق لدى الهیآت التي تكون للدولة  فیها مساهمة في رأس المال -
 .الإلحاق للقیام بمهمة في الخارج في الإطار التعاون التقني -
 .الإلحاق لدى المنظمات الدولیة -
 mise en disponibilité) (:الإستداع  -5

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة  03-06في الأمر لقد جاء تعریف الإستداع     
العمومیة على أنه توقیف المؤقت لعلاقة العمل، مما ینتج عنه حرمان الموظف من الراتب 

 .و في التقاعد ةو حق الترقیة في الدرجة الأعلى و الأقدمی
توقف القاضي المحال على أن الإستداع هو  11-04كما جاء القانون العضوي   

عن ممارسة وظائفه طیلة مدة الإستداع مع بقائه في رتبته و هذا بناءا على طلب الإستداع 
  "و لفترة لا تتجاوز سنة واحدة في الحالات الآتیةالقاضي 

 .في حالة حادث أو مرض یصیب الزوج أو الطفل -1
 .اسات أو البحوث تنطوي على فائدة عامةللقیام بالدر  -2
زوجه، إذا كان هذا الأخیر مضطرا عادة للإقامة، بسبب لتمكین القاضي من إتباع  -3

 .وظیفته في مكان بعید عن مكان الذي یمارس فیه زوجه وظیفته
تمكین المرأة القاضیة من تربیة طفل لا یتجاوز سنه خمسة سنوات أو مصاب بعاهة   -4

 .تتطلب عنایة مستمرة
 .سنوات من الأقدمیة) 5(لمصالح شخصیة و ذلك بعد خمس  -5

 5، 2، 1كما یمكن تجدید لفترة سنة أخرى مرتین في الحالات المنصوص علیها في الحالات  
  1.لمدة سنة واحدة 4، 3التین الحو یمكن تجدیدها أربع مرات في 

                                                             
  .21، ص 11 - 04من القانون العضوي  83 - 82 -81أنظر المواد   -  1
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  .صلاحیة إنهاء المهام: ثانیا
  (démission)   :لاستقالةا -1
 تعرف الاستقالة بمفهوم الوظیفة العمومیة هي إفصاح الموظف عن إرادته في وضع حدا    

من القانون  85، و لقد جاءت المادة للعلاقة الوظیفیة التي تربطه بالإدارة التي ینتمي إلیها
  فقد اشترط المشرع أن تكون الاستقالة بناءا على طلب مكتوب من المعني  11-04العضوي 

إیداع طلب الاستقالة لدي یعبر فیه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي، و یتم  
لأعلى للقضاء للبت مجلس االمصالح وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاریخ، و یعرض على 

في الآجال القانونیة أقصاها ستة أشهر و في  حالة عدم البت في الآجال المذكورة یعد قرارا 
، كما لا تحول ضمنیا بالموافقة و قبول الاستقالة، كما لا یمكن التراجع عن الاستقالة المقبولة

بسبب الأفعال التي یمكن كشفها بعد قبولها، وبعد هذه  الاستقالة من قیام المسؤولیة التأدیبیة 
مجلس الأعلى للقضاء، من السلطة التي لها حق الالإجراءات تثبت الاستقالة بعد مداولات 

 1.التعین
 (retraite) :التقاعد -2

یجمع ما بین یرى بعض المؤلفین أن إحالة القضاة على التقاعد بعد بلوغهم سن معین أمر   
جهة نطلب من القاضي السرعة في الفصل في حل النزاعات المعروضة علیه، متناقضین، من 

حتى لا یشعر المتقاضین بالضیق و القلق المستمر إلى حین صدور الحكم الذي یعید الحق 
إلى صاحبه، و بین عدم تحمیل القاضي ما لا یستطیع من جهد لأن ذلك ینعكس سلبا على 

اتهم سعى لإبقاء القضاة في مناصبهم للاستفادة من خبر أداء عمله، إلا أن العدید من الدول ت
 .المهنیة

) 60(و في مادته السادسة بتحدید سن التقاعد للقضاة بستین  12-83كما جاء القانون     
كما یستفید القاضي في تمدید مدة  2سنة كاملة للرجال و خمس وخمسین سنة كاملة للنساء،

مجلس الدولة و إلى اللى القضاة المحكمة العلیا و بالنسبة إ) 70(الخدمة إلى سن السبعین 

                                                             
  .22، ص 11- 04 من القانون العضوي 85أنظر المادة  - 1
  .1983، لسنة 28، ج ر عدد المتعلق بالتقاعد  1983 یولیو 02المؤرخ في   12- 83القانون  - 2
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القضاة و هذا بعد إقتراح من وزیر العدل و موافقة باقي  سنة بالنسبة إلى) 65(خمس و ستین 
، كما یمكن القاضي الماحل على التقاعد أن موافقة القاضي بعد مجلس الأعلى للقضاء وال

بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة  یستدعى لوظائف تعادل رتبته الأصلیة أو تقل عنها
للتجدید، كما یخضع القاضي المتعاقد إلى نفس الواجبات و یتمتع بنفس الحقوق مثل القضاة 

  .1في وضعیة القیام بالخدمة

إنهاء و و هنا تثار إشكالیة على كیفیة تعیین القاضي المتعاقد و من له سلطة تعیینه  
 ؟في التعیین بالمداولة أو بالاستشارةلمجلس الأعلى للقضاء دور لهل ف مهامه 

   .صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء الاستشاریة: ثانیا
  التي تعهد لمجلس الأعلى للقضاء رأیا 156في مادته  1996جاءت أحكام الدستور    

  2.استشاریا قبلیا في ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو
الأشد بالعقوبة أخف منها تجعل رئیس إن استخدام وسیلة تخفیض أو استبدال العقوبة 

الجمهوریة یحل محل قاضي الموضوع فیستبدل العقوبة الأخف منها مثل إحلال عقوبة 
، و تستمد السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام، و هذا یعد من صمیم الأعمال القضائیة

أحكام  السلطة التنفیذیة شرعیة ممارستها هاته الأعمال على حساب السلطة القضائیة من
  مجلس الأعلى الالدستور و النصوص القانونیة، إلا أنه جعل رئیس الجمهوریة یأخذ رأى 
 3.للقضاء و هو رأیا استشاریا بحتا فهو إجراء شكلي و لا أهمیة من و رائه

التي تخص المناصب النوعیة في قطاع  التعییناتكما یستشار المجلس الأعلى للقضاء في 
        :التي جاءت 11-04من القانون العضوي  50العدالة المنصوص علیها في المادة 

  :الآتیةالمجلس الأعلى للقضاء في الوظائف القضائیة النوعیة  استشارةیتم التعیین بعد " 

 نائب رئیس المحكمة العلیا، -
 نائب رئیس مجلس الدولة، -

                                                             
  .22، ص 11- 04من القانون العضوي  90و  88انظر المواد  - 1
  .یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  175المعدلة بالمادة  156المادة  -  2
مجلة المنتدى القانوني، كلیة الحقوق و العلوم  -التنفیذیة على السلطة القضائیةآلیة رقابة السلطة  –رشیدة العام  - 3

  .51، ص 2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السابع، 
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 د لدى المحكمة العلیا،ئب عام مساعنا -
 ة لدى مجلس الدولة،نائب محافظ الدول -
 رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، -
 رئیس غرفة بالمجلس الدولة، -
 نائب رئیس مجلس قضائي، -
 نائب رئیس محكمة إداریة، -
 نائب العام المساعد الأول لدى المجلس القضائي، -
 محافظ الدولة المساعد لدى المحكمة الإداریة، -
 العقوبات،قاضي تطبیق  -
 رئیس محكمة، -
 وكیل جمهوریة، -
 .قاضي تحقیق -

  1."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طریق التنظیم
مجلس الأعلى للقضاء في تعدیلات التي تخض التنظیم القضائي، كإنشاء محكم الكما یستشار 

  .جدیدة أو مجالس قضائیة جدیدة
  كما للقاضي أن یستشیر المجلس الأعلى للقضاء الذي له أعمال أدبیة أو فنیة بالإشارة إلى 

صفته كقاضي في أعماله الأدبیة مثل قیام أحد القضاة بتألیف كتاب ونشره فیستشیر المجلس 
  .إذا بإمكانه الإشارة إلى صفته كقاضي في الكتاب

  

  

  

  

                                                             
  .18، ص 11-04من القانوني العضوي  50ادة الم - 1
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  :خلاصة الفصل الأول 

من خلال ما سبق، فإن دور المجلس الأعلى للقضاء قد تباین بین مرحلتي الوحدة و   
الإزدواجیة حیث كان دور المجلس الأعلى للقضاء كان دورا لا یتعدى الاستشارة، مما سمح 
للسلطتین التنفیذیة و التشریعیة التدخل في تشكیلة المجلس، و هذا ما أثر على إستقلالیته و في 

أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء نافذة على القاضي المحال إلى قراراته حیث 
  .یجیز الطعن فیهاالمجلس الأعلى للقضاء في هیئته التأدیبیة،حیث لم یرد نص 

المكون من قضاة لتسییر شؤونهم قد أعطت للمجلس الأعلى لة الازدواجیة القضائیة إن مرح  
ین التشریعیة و التي تتكون من قضاة و انسحاب السلطتبأنفسهم و هذا من خلال التشكیلة 

رئیس المجلس و نائبه التي ترجع إلى رئیس الجمهوریة و وزیر العدل على التنفیذیة، ما عدا 
من حیث الطعون المقدمة ضد قرارات  التوالي، و لكن في هذه المرحلة على خلاف  سابقاتها

بعدم  صراحة ، حیث أن المشرع الجزائري أقرمجلس الأعلى للقضاء خاصة في المجال التأدیبي
من  99ولته المادة جوازیة الطعن في قرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء حسب ما تنا

  .بالقانون الأساسي للقضاء 89/21القانون 
المتعلق بأعمال  04/12و القانون العضوي  04/11 الأساسي للقضاءأما بصدور القانون    

التنفیذیة  لقضاء، فقد أعید للمجلس المكانة اللائقة به وهذا بعد تدخل السلطةالمجلس الأعلى ل
و  ،92/05بالمرسوم التشریعي  89/21و خاصة بعد التعدیل الذي مس القانون  في تشكیلته

 المشرعأن الأعلى للقضاء حیث المجلس لكن أعید الغموض حول إمكانیة الطعن في قرارات 
  . على ذلكسكت  الجزائري


